
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VR-2020-276( :القرار رقم

)9366-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - الفاتـورة الضريبيـة - مشـتملات الفاتـورة الضريبيـة - تحصيـل الضريبـة – 
غرامات - غرامة مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفة 
أحـكام النظـام واللائحـة التنفيذيـة – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا علـى حداثـة التطبيـق 
لنظام الضريبة وقلّة المبلغ الذي وقعت عليها الغرامة بسببه - دلت النصوص النظامية 
علـى أن عـدم تحصيـل ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة المحـددة نظامًـا )بموجـب 
الاتفاقيـة(، أو تحصيلهـا بنسـبة أقل مخالفة لأحـكام النظام واللائحة توجب معاقبة 
الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة أنه تم تحصيل ضريبة 
القيمـة المضافـة مـن قبـل المدعيـة بنسـبة أكثر من 5%. مؤدى ذلـك: رفض الاعتراض - 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  اعتبـار القـرار نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/25( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس  	-
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وقـد صـدرت موافقـة المملكـة علـى الاتفاقيـة 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1438/05/03هـ.

المـادة )2(، )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/12/28هــ الموافـق 2020/08/18م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )...(، ضد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
بتاريـخ   )V-2019-9366( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  وبإيداعهـا 

2019/08/06م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )...( سـجل تجاري رقم )...(، تقدمت 
بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها على غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث 
جاء فيها: »قمنا بطلب رقم الفاتورة محل الضبط ولم يتم إمدادنا بمعلومات المخالفة، 
كمـا أنَّ احتسـاب الضريبـة بالزيـادة بمبلـغ لا يتجـاوز )3( ريـالات ناتـج عـن خطـأ بشـري مـن 
ـة لفـرض الضريبـة؛ حيث إن الغرامة لا تتناسـب مع حجم الخطأ؛ لذا  البائـع فـي مرحلـة أوليَّ
نطلـب تخفيـض الغرامـة بالصـورة المناسـبة مـع مبلـغ الضريبـة المحسـوب بالزيـادة علـى 

المستهلك النهائي وقدرها )1.75( ريال«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »قـام ممثلـو 
الهيئـة بتاريـخ 1440/01/19هــ الموافـق 2018/10/01م بالشـخوص على موقع المدعية 
وفحـص الفواتيـر المبسـطة التـي يقدمهـا، بعـد تلقيهـم بلاغًـا بقيـام المدعيـة بمخالفـة 
أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة المضافة ولائحته التنفيذية. وبعـد المعاينة، تبين مخالفتها 
للأحـكام الـواردة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة )الخامسـة والعشـرين( مـن الاتفاقيـة 
الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها: »1- 
تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها )5٪( من قيمة التوريد أو الاستيراد، ما لم يرد نصٌّ 
للإعفـاء أو فـرض نسـبة الصفـر علـى ذات التوريـد فـي هـذه الاتفاقيـة«، وجـاء أيضًـا فـي 
المـادة )الثانيـة( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أنـه: »تفـرض الضريبـة على اسـتيراد 
والنظـام  الاتفاقيـة  فـي  عليهـا  المنصـوص  للأحـكام  وفقًـا  والخدمـات  السـلع  وتوريـد 
واللائحـة«، حيـث قامـت المدعيـة بتحصيل الضريبة من المسـتهلك النهائي بنسـبة أعلى 
ـت مـن مخالفـة المدعية لأحـكام نظام  مـن النسـبة المنصـوص عليهـا نظامًـا، وبعـد التثبُّ
ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة لمـا تـم تبيانـه أعاله، قامـت الهيئـة بفـرض 
غرامـة علـى المدعيـة بقيمـة )10,000( ريال سـعودي بنـاءً على الفقـرة الثالثة من المادة 
)الخامسـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »يعاقـب 
بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام 

النظام أو اللائحة«؛ وعليه تطلب الهيئة من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/16م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئي عن بعد؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى لم يحضر من يمثل الشركة 
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المدعيـة مـع ثبـوت تبليغهـا بموعـد هذه الجلسـة عبر البريد الإلكترونـي المقيد في ملف 
هـذه الدعـوى، وحضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد 

المناقشة قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/18م.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/18م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئي عن بعد؛ وبالمناداة على أطراف الدعوى لم يحضر من يمثل الشركة المدعية مع 
ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد في ملف هذه الدعوى، 
وحضـر )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفته ممثاًل للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب 
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هــ، 
وحيـث طلبـت المدعيـة فـي لائحة الدعوى إلغـاء غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( 
ريـال للأسـباب الـواردة تفصياًل فـي لائحـة الدعـوى، وطلبـت المدعـى عليهـا رد الدعـوى 

وفقًا للأسباب الواردة تفصيلً رفق المذكرة الجوابية على لائحة المدعية.

وبعـد المناقشـة، وحيـث لـم يحضـر من يمثل الشـركة المدعية في هذه الجلسـة ولا في 
الجلسـة السـابقة، مـع ثبـوت تبليغهـا بموعـد هذه الجلسـة عبـر البريد الإلكترونـي المقيد 
فـي ملـف هـذه الدعـوى، وحيـث إن الدعوى مهيـأة لإصدار قرار فيها، قـررت الدائرة غلق 

باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء غرامـة الضبـط 
الميداني بمبلغ )10,000( ريال؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى أن المدعية 
بتاريـخ 2019/08/06م، فـإن  اعتراضهـا  بتاريـخ 2019/07/15م، وقدمـت  بالقـرار  تبلغـت 

الدعوى بذلك قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومن حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها، حيث نصت 
الفقرة )1( من المادة )25( من الاتفاقية الموحدة لنظام ضريبة القيمة المضافة لدول 
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مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة علـى أنـه: »تطبق الضريبة بنسـبة أساسـية قدرها 
)5%( مـن قيمـة التوريـد أو الاسـتيراد، مـا لـم يـرد نـص للإعفاء أو فرض نسـبة الصفر على 
ذات التوريـد فـي هـذه الاتفاقيـة«، وحيـث نصـت المـادة )2( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة على أنه: »تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقًا للأحكام 
المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة«، ولما نصت الفقـرة )3( من المادة 
)45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على أنه: »يعاقب بغرامة لا تزيد على )50,000( 
خمسـين ألـف ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكم آخر من أحـكام النظام أو اللائحة«، وحيث 
تـم تحصيـل ضريبـة القيمـة المضافـة مـن قبـل المدعيـة بنسـبة أكثـر مـن )5%(؛ حيـث إن 
القيمـة الإجماليـة للفاتـورة رقـم )1478( والصـادرة بتاريـخ 2018/05/15م كانـت بمبلـغ 
)2,165( ريالً، وتم تحصيل الضريبة بقيمة )110( ريالات، أي بزيادة عن الضريبة المستحقة 
فـي  المـؤرخ  الميدانـي  الضبـط  محضـر  فـي  ن  دُوِّ لمـا  مطابـق  وهـو  ريـال،   )1.75( بــ 
1440/01/19هـ الموافق 2018/10/01م؛ مما يتقرر معه لدى الدائرة صحة إجراء المدعى 

عليها في فرض غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعيـة شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، بإلغـاء غرامـة الضبـط  	-
الميداني بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعيـة، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هذا 
ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان  القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


